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إيرك ألتر 

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2025
ــر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية،  بيــان إخــاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُعبِّ

ــر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. باعتبارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُعبِّ

يوليو 2025نظـــرة تحليليـــة



1 تصحيح مسار القانون الدولي: من الطبيعة القاصرة إلى تمثيل الجميع؟

إيرك ألتر     
عميــد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماســية في أبوظبي

وأستاذ القانون الدولي والدبلوماسية، وأحد موظفي الأمم المتحدة سابقًا.

ملخََّص
تاريخيــة.  تحــول  بمرحلــة  يمــر  فيــه  نعيــش  الــذي  العالــم 
فالتعــاون الدولــي يــزداد صعوبــة وتحديًــا، ويــرى الكثيــرون أن 
النظــام الليبرالــي الغربــي الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة منــذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية قد انتهى. 

بالتحــول  وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  الــذي  الدولــي،  القانــون 
الهيكلــي فــي النظــام الدولــي، معــرض أيضــاً لخطــر أن يصبــح 

مجرد موضوع هامشي في الشؤون الدولية.

تبحــث هــذه النظــرة التحليليــة كيفيــة إعــادة إرســاء نظــام 
قانونــي دولــي يخضــع لحــد أدنــى مــن المعاييــر القانونيــة فــي 

عصر يتسم بالتعاون المحدود. 

الحجــة الرئيســية هــي أن مــا يحتاجــه العالــم هــو تطبيــق أكثــر 
ديناميكيــةً وأكثــر هــدوءًا للمبــادئ العامــة. فمــا ينبغــي أن 

نسعى إليه هو تقليل القناعة وزيادة الحوار. 

واقــع الأمــر أن النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد يتطلــب، 
القــوى  رؤى  لاســتيعاب  جوهريــةً  مراجعــةً  الأقــل،  علــى 
لــن يكــون  التدريجــي  النهــج  الأخــرى للنظــام الدولــي، وأن 

كافياً لاستعادة الثقة في النظام القانوني الدولي. 

التمســك  يتطلــب  القانونــي  النظــام  فــي  التحــول  هــذا 
ــدة  ــم المتح ــاق الأم ــك ميث ــي ذل ــا ف ــية، بم ــادئ الأساس بالمب
والمعاييــر الدوليــة الأخــرى ذات التوجهــات المماثلــة.  ونظــراً 
لمرونــة هــذه الوثائــق، فهــي محــددة بمــا يكفــي لتكــون ذات 
أهميــة عمليــة فــي حــالات محــددة ويمكــن أن تكــون معاييــر 
حلــول  إلــى  للوصــول  بعنايــة  وموازنتهــا  تقييمهــا  يتــم 

عقلانية.

ط الورقــة البحثيــة الضــوء علــى أنــه مــع اســتمرار توســع  تُســلِّ
التعــاون العالمــي حــول القضايــا الحيوية لمســتقبل البشــرية، 
يتطــور أيضًــا وضــع المبــادئ التوجيهيــة فــي مجــالات متنوعــة 
مثــل تغيــر المنــاخ، والتنــوع البيولوجــي، والســام علــى المــدى 

البعيد، والذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان.

أخيــراً، توصــي النظــرة التحليليــة بــأن يأخــذ النظــام الدولــي فــي 
الاعتبار ما يلي:

مــن الأســهل العمــل وفقــاً للمبــادئ والمعايير الأساســية 
بــدلًا مــن التعامــل مــع القواعــد التنفيذيــة للقانــون الدولــي 

والتخبط فيها. 

إذا كان الهــدف هــو دعــم تطبيــق القانــون الدولــي بطريقة 
ــد  ــع قواع ــل م ــن التعام ــدلًا م ــالًًا، ب ــل انفع ــةً وأق ــل آلي أق
قانونيــة يجــري التشــكيك مــرارًا وتكــرارًا فــي فائدتهــا أو 
ــم  ــي القائ شــرعيتها أو حتــى وجودهــا، فــإن النظــام الدول
علــى المبــادئ يوفــر  لجميــع الــدول أفضــل طريــق للمضــي 

قدماً.
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تفاصيل الموضوع
لاحــظ المراقبــون مــرارًا أن القانــون الدولــي معــرض لخطــر الإضــرار بــه بشــكل لا يمكــن إصلاحــه — لا ســيما فــي ضــوء النزاعــات فــي 
أوكرانيــا وغــزة — أو علــى الأقــل إضعافــه بشــدة. وقــد تــم التشــكيك فــي القانــون الدولــي ذاتــه مــن حيــث فائدتــه وشــرعيته وحتــى 
وجــوده. كيــف يمكــن أن يكــون الأمــر مختلفــاً عندمــا يواجــه عالــم يتجــه نحــو التراجــع عــن العولمــة أو إعــادة صياغــة العولمــة، 

ولكنه لا يزال مترابطاً، قواعد وأعرافًا قد تبدو مثالية أو قابلة للتطبيق، ولكن من السهل جداً خرقها أو تجاهلها؟

مــع تلاشــي العالــم القديــم ومحاولــة بــزوغ عالــم جديــد، كيــف يمكننــا منــع هــذه المرحلــة الانتقاليــة مــن أن تصبــح أرضًــا خصبــة لـــ 
”الوحــوش“؟ وقــد اقتــرح فــي بعــض الأوســاط قانــون غيــر صــارم مــن شــأنه حمايــة الســيادة مــع إعــادة إرســاء أشــكال الاتصــال 

الأساسية، مثل الحدود أو القواعد البحرية. 

إن فكــرة العــودة إلــى نهــج أكثــر تواضعــاً ولكنــه مســتدام فــي القانــون الدولــي مــن شــأنها أن تتيــح إجــراء المزيــد مــن المحادثــات 
وربما تساعد على التوصل إلى المزيد من الحلول الوسط.

مــع ذلــك، فــإن اســتعادة الحــد الأدنــى مــن الثقــة فــي النظــام القانونــي الدولــي تقتضــي أولًا أن تُدمَــج الــدول التــي اســتبعدت فــي 
البدايــة مــن عمليــة وضــع القواعــد، وثانيــاً أن يعتبــر أن قواعــده ليســت مجــرد قواعــد فنيــة، بــل هــي فــي المقــام الأول تعبيــرات 

موثوقة عن المبادئ التي تحدد أهداف العمل الجماعي ومساره.

تتيــح قابليــة المبــادئ للتعديــل إمكانيــة تغطيتهــا للتوجهــات المتضاربــة والتوفيــق بينهــا. علــى ســبيل المثــال، لا ينبغــي قــراءة مبــدأ 
المساواة بين الدول بمعزل عن السياق، بل ينبغي دائماً النظر إليه في إطار يشمل مسؤوليات القوى الكبرى.  

ــة  ــال إضاف ــن خ ــورة م ــر المنظ ــة وغي ــر المتوقع ــاكل غي ــع المش ــة م ــل بفعالي ــات التعام ــي السياس ــار لصانع ــذا الإط ــيتيح ه س
تفسيرات مفيدة للأوضاع المشحونة سياسياً. 

بينمــا نســتعد لعصــر جديــد - لــم تتضــح معالمــه بعــد - ينبغــي أن توضــع المبــادئ الأساســية فــي صــدارة مســيرة التقــدم فــي مجــال 
القانــون الدولــي. وتكمــن قــوة هــذه المبــادئ فــي قدرتهــا علــى تعزيــز النظــام القانونــي الدولــي؛ غالبًــا دون الحاجــة إلــى موافقــة 
ــر  ــن المعايي ــى م ــد أدن ــع لح ــي يخض ــي دول ــام قانون ــاء نظ ــادة إرس ــة إع ــة كيفي ــرة التحليلي ــذه النظ ــث ه ــدول. تبح ــن ال ــمية م رس

القانونية في عصر يتسم بالتعاون المحدود. 

القانون الدولي كموضوع هامشي؟

يتفــق الكثيــرون مــع ليــون تروتســكي فــي قولــه إن القــرن العشــرين كان أكثــر القــرون اضطرابــاً فــي تاريــخ البشــرية.1 ولكــن القــرن 
الحالي لا يبدو أنه سيختلف عن سابقه اختلافًا كبيرًا.

ــرب.2  ــد الح ــا بع ــة م ــي مرحل ــي ف ــام الدول ــتقبل النظ ــول مس ــة ح ــكوك جدي ــاك ش ــا، وهن ــةً وتحديً ــزداد صعوب ــي ي ــاون العالم التع
طرحــت مؤخــراً المؤرخــة مارجريــت ماكميــان مــن جامعــة أكســفورد الســؤال التالــي: ”إلــى أي مــدى يمكــن للديمقراطيــة الأمريكية 

والنظام الدولي أن يتحملا الضغط؟3“ 

المقدمة
فــي عصــر يتســم بمحدوديــة التعــاون العالمــي، يواجــه القانــون الدولــي خطــر أن يصبــح موضوعًــا هامشــيًا فــي الشــؤون الدوليــة. 
تبحــث هــذه النظــرة التحليليــة كيــف يمكــن إعــادة إرســاء نظــام قانونــي دولــي قائــم علــى الحــد الأدنــى مــن المعاييــر القانونيــة. علــى 
أقــل تقديــر، يتطلــب النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد إجــراء مراجعــة جوهريــة لاســتيعاب الــرؤى المتنوعــة للقــوى العالميــة 
الأخــرى واســتعادة الثقــة فــي النظــام القانونــي الدولــي. وســيتطلب مثــل هــذا التحــول الالتــزام بالمبــادئ الأساســية - مثــل تلــك 
ــة لمعالجــة  ــادئ توجيهي ــة الراســخة - مــع وضــع مب ــاق الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن القواعــد الدولي المنصــوص عليهــا فــي ميث
القضايــا الحاســمة التــي تشــكل مســتقبل البشــرية. وتشــمل هــذه القضايــا تغيــر المنــاخ، والتنــوع البيولوجــي، والســام الطويــل 
الأمــد، والــذكاء الاصطناعــي، وحقــوق الإنســان. وقــد يوفــر تجديــد الاعتمــاد علــى المبــادئ الأساســية، إلــى جانــب المعاييــر الدوليــة 

المتطورة، الطريق الأكثر قابلية للتطبيق نحو نظام قانوني دولي منقح ومرن.

لا يوجد ما يمكن مقارنته بتلاشي فكرة القانون الدولي في أذهان الأمريكيين.“

د.ب مونيهان - عن القانون الدولي )1990(
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ــدة،  ــات المتح ــا الولاي ــي تنتهجه ــة الت ــة والرهب ــتراتيجية الصدم ــع اس ــل م ــم أن يتعام ــن للعال ــف يمك ــاً، كي ــة قلي ــارات مختلف بعب
ــون  ــالاة فيهــا فــي آن واحــد؟ وكيــف يمكــن للقان ــا وشــبه اللامب ــن وتشــكيلها، ومخــاوف أوروب ــن فــي ســن القواني وقــوة الصي
الدولــي، الــذي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالتحــول الهيكلــي للنظــام الدولــي، أن يتجنــب أن يصبــح موضوعًــا هامشــيًا فــي الشــؤون 

الدولية؟ 

التعليقــات علــى القانــون الدولــي هــي الأكثــر إحباطًــا فــي الوقــت الحالــي. وفقًــا لبعــض المراقبيــن، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالصراعــات 
ــر.  ــا وغــزة، فــإن القانــون الدولــي ســيتعرض لـــ ”ضــرر لا يمكــن إصلاحــه“.4 بالنســبة للآخريــن، فإنــه يتعــرض لتــآكل كبي فــي أوكراني
ــرة، وليســت كلهــا مرتبطــة بالاســتخدام المفــرط للقــوة الــذي، باســتثناء حــالات الدفــاع عــن النفــس أو  والأمثلــة علــى ذلــك كثي

بإذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ينضم إلى قائمة طويلة من الإخفاقات القانونية. 

الجديــد هــو أن هــذا التخصــص نفســه يبــدو أنــه يمــر بمرحلــة حرجــة. إن احتمــال أن يصبــح القانــون الدولــي مجــالًًا شــاغراً هــو أحــد 
النتائــج المحتملــة. إن تراكــم الخلافــات - بعضهــا مصطنعــة عمــدًا- مقترنــة بمرحلــة تتســم بمحدوديــة التعــاون، تجعــل مــن غيــر 

المرجح استعادة النظام القانوني الدولي القائم على الحد الأدنى من المعايير القانونية في وقت قريب.

ــد مــن  ــه العدي ــزوال. هــذا مــا توحــي ب ــى ال ــم فــي طريقــه إل ــي قــد انتهــى وأن النظــام القدي ــون الدول ــدو واضحــاً أن عصــر القان يب
الــدول، مثــل الصيــن وروســيا، التــي أبــدت بالفعــل فــي إعلانهــا المشــترك لعــام 2016 بشــأن تعزيــز القانــون الدولــي رغبتهــا فــي أن 

يعود العالم إلى التزام راسخ بسيادة الدول وفقاً لمبدأ وستفاليا. 

مــن خــال التأييــد الرســمي للمعاييــر القانونيــة إلــى جانــب الادعــاءات التخريبيــة العميقــة بشــأن تنفيذها، فإنهــم يختبرون باســتمرار 
حــدود النظــام القانونــي الدولــي. ومــن الأمثلــة الأخــرى المثيــرة للاهتمــام والأكثــر حداثــة الهنــد، التــي تعتبــر أن ”المفاهيــم القائمــة 

على المعاهدات هي مفاهيم نمطية للنظام القديم“.5

لمــا كان إنفــاذ القانــون الدولــي أصبــح أكثــر تكلفــةً علــى المنفــذ منــه علــى المنتهــك، فــإن فكــرة العــودة إلــى نهــج أكثــر تواضعــاً 
ولكنــه مســتدام تجــاه القانــون الدولــي هــي فكــرة ســائدة فــي بعــض الأوســاط. ”حمايــة الســيادة وإرســاء أشــكال أساســية مــن 
التواصــل، مثــل الحــدود... والقواعــد البحريــة وبروتوكــولات الاتصــال“ وتقييــد الحــرب قــدر الإمــكان، هــو مــا ينبغــي أن يفعلــه 

القانون الدولي.6

يبــدو أن ذلــك يتماشــى مــع مــا دعــا إليــه بعــض المثقفيــن منــذ فتــرة طويلــة، وهــو المزيــد مــن الحلــول الوســط، وليــس المزيــد مــن 
الهيــاكل )المؤسســية الليبراليــة( فــي العالــم. أخــذ الفيلســوف البريطانــي إيزايــا برليــن نظــرة بعيــدة المــدى علــى فترتــه الخاصــة 
فــي ســياق الحــرب البــاردة: ”بعيــدًا عــن إظهــار النســيج الفضفــاض لنظــام منهــار، فــإن العالــم اليــوم يتســم بالجمــود والقواعــد 

والأعراف الصارمة والأديان المتشددة وغير العقلانية.7“

وواصــل برليــن قائــاً إن المخــرج مــن هــذه الأزمــة يكمــن فــي »تســوية غيــر منظمــة منطقيًــا ومرنــة وحتــى غامضــة... مــا يتطلبــه 
العصــر ليــس... المزيــد مــن الإيمــان، أو قيــادة أقــوى، أو تنظيــم أكثــر عقلانيــة. بــل علــى العكــس مــن ذلــك — أقــل حماســة 
مســيحية، وأكثــر تشــككاً مســتنيراً، وأكثــر تســامحاً مــع الخصوصيــات، وترتيبــات أكثــر تواتــراً ومؤقتــة... مــا هــو مطلــوب هــو تطبيــق 

أقل آلية وأقل حماسة للمبادئ العامة، مهما كانت عقلانية أو صحيحة...”8

القانون بدون الحماس

إذا أخذنــا فــي الاعتبــار قواعــد الفيلســوف برليــن، فــإن مــا ينبغــي أن نضعــه فــي الاعتبــار هــو مــا إذا كان النظــام العالمــي الحالــي، 
الــذي يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى »نهــج ائتلافــي« فــي التعامــل مــع التعدديــة، لا يحتــاج إلــى رؤيــة عالميــة أكثــر مرونــة، وغيــر منتظمــة، 
وغيــر كاملــة، وقــدر كبيــر مــن التســامح عندمــا تنتهــك القــوى العظمــى القواعــد التــي تفتقــر إلــى الإنفــاذ. مــا ينبغــي أن نســعى إليــه 

هو تقليل القناعة وزيادة الحوار.

ــا  ــزال يلقــى صــدى فــي عصــر ننتظــر فيــه جميعً ــران، ”قبــل كل شــيء، لا تُفــرِط فــي الحمــاس“، لا ي شــعار شــارل موريــس دي تالي
الكثير من القانون الدولي، وفي الوقت نفسه، نميل إلى تذكره فقط عندما نحتاج إليه.

فــي تكــرار لمقولــة منســوبة إلــى الإمبراطــور الفرنســي نابليــون، أراد الرئيــس دونالــد ترامــب فــي منشــوره علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي فــي 15 فبرايــر 2025 أن ننســى القانــون: ”مــن ينقــذ بــاده لا ينتهــك أي قانــون.“ مــا يتــم التعبيــر عنــه هنــا يعكــس مــا 
أشــار إليــه المنظــرون منــذ مــا يقــرب مــن ســتين عامًــا، وهــو أن القواعــد القانونيــة لا يمكــن أن تنجــح لأن الحاجــة إلــى البقــاء تفــوق 
بكثيــر الحاجــة إلــى الامتثــال9، ولا يمكــن أن تكــون هنــاك أي نظريــة سياســية للقانــون الدولــي لأن النظريــة الدوليــة ســتكون نظريــة 

البقاء أو الصراع من أجل البقاء.

ليــس مــن المســتغرب إذن أن يــرى المفكــرون ”الواقعيــون“ الكلاســيكيون أن القانــون يتقلــب علــى نحــو ملحــوظ وفقًــا للأوضــاع 
والظــروف. بالنســبة لهــم، لا يمكــن للقانــون أن يلعــب ســوى دور محــدود للغايــة فــي الشــؤون الدوليــة، وهــو دور يحــدده دائمــاً 
وبشــكل حتمــي واقــع القــوة. اســتراتيجية التفســير القانونــي المــرن، علــى حســاب الجوهــر والعمــق فــي بعــض الأحيــان، كانــت 

أفضل من لا شيء. 
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ــي  ــرة، وه ــزة كبي ــع بمي ــك تتمت ــع ذل ــا م ــان، فإنه ــض الأحي ــي بع ــيرها ف ــب تفس ــد يصع ــكار أن القواع ــن إن إذا كان لا يمك
مرونتها. 

فــي الظــروف العاديــة، لا ينبغــي النظــر إلــى مرونــة القواعــد القانونيــة الدوليــة علــى أنهــا تهديــد لشــرعيتها، بــل علــى أنهــا نقطــة 
قــوة توفــر إطــارًا يسترشــد بــه التعــاون الدبلوماســي ويتيــح فــي الوقــت نفســه للــدول هامشًــا كافيًــا مــن حريــة التصــرف لمتابعــة 
أهــداف سياســتها الخارجيــة. عندمــا تطــرح دولــة مــا مطالبــة جديــدة أو تفســيراً جديــداً لقاعــدة مــا مــن خــال دبلوماســية 
اســتباقية، قــد يواجــه ذلــك معارضــة واســعة النطــاق؛ ومــع ذلــك، فــإن دخولهــا إلــى المجــال العــام يجعلهــا تتعامــل مــع القانــون 

الدولي القائم ويمكن أن يسهم ذلك في الظهور التدريجي لقواعد عرفية جديدة.

قصف كوسوفو

ــة  ــي مقاطع ــة ف ــوات الصربي ــد الق ــارس 1999 ض ــي م ــي ف ــمال الأطلس ــف ش ــة حل ــنتها منظم ــي ش ــوي الت ــف الج ــة القص حمل
ــر للاهتمــام علــى تطــور القانــون الدولــي مــن خــال الممارســة الدبلوماســية. فحتــى لــو كانــت الــدول  كوســوفو هــي مثــال مثي
ــذا  ــروعية ه ــة إزاء مش ــاك آراء متباين ــد كان هن ــا، فق ــيا وأخلاقي ــرره سياس ــا يب ــه م ــراء كان ل ــذا الإج ــرت أن ه ــد اعتب ــاركة ق المش
الإجــراء الــذي لــم يصــدر بــه تفويــض مــن مجلــس الأمــن. إن عــدم إدانــة مجلــس الأمــن فــي نهايــة المطــاف لـــ ”التدخــل لأســباب 
إنســانية“ فــي كوســوفو يثبــت أن الممارســة الدوليــة يمكــن أن تتســامح، فــي حــالات المعانــاة الإنســانية الشــديدة، مــع تدخــل 

مؤقت لأسباب أخلاقية بما يتعارض مع القواعد التقليدية للقانون الدولي. 

أثــار كوفــي عنــان، الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة، فــي محاضــرة ألقاهــا فــي مؤسســة ديتشــلي عــام 1998، الجــدل حــول 
ــدة. إن  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــي الأمان ــة ف ــرات داخلي ــة توت ــذه المناقش ــارت ه ــد أث ــرعيته. وق ــل ش ــل مقاب ــذا التدخ ــة ه قانوني
ــة،  ــئلة صعب ــي أس ــية ه ــرورات سياس ــة وض ــباب أخلاقي ــي لأس ــون الدول ــن القان ــازل ع ــي التن ــا إذا كان ينبغ ــة بم ــئلة المتعلق الأس
وهــي أســئلة ســتطفو علــى الســطح حتمًــا مــرات عديــدة فــي الأزمــات الدوليــة الخطيــرة. بالنســبة للمحاميــن، يجــب أن يتضمــن 
ــاع الآخريــن بضرورتــه الملحــة وطبيعتــه العاجلــة، ولا ينبغــي تنفيــذ ادعــاءات الشــرعية إلا فــي  الانحــراف عــن الشــرعية عــبء إقن

ظروف استثنائية، ثم في إطار ضبط النفس القائم على المبادئ.

ــي يتكيــف باســتمرار  ــون الدول ــة. فالقان ــى العدال ــه فقــط يفتقــر إل ــه أو إخفاقات ــي مــن خــال عيوب ــون الدول ــى القان إن الحكــم عل
وفعالية مع البيئة الدولية ويعدل نفسه وفقاً  للتوازن المتغير للقوى بين ”الغرب الليبرالي“ و”البقية غير الليبرالية“. 

مــن الصحيــح القــول بــأن القانــون الدولــي الحديــث لا يــزال فــي المقــام الأول نتــاج تفضيــات غربيــة. ومــع ذلــك، لــم تكــن الــدول غيــر 
الغربيــة دائمــاً مجــردة مــن النفــوذ )الأمــم المتحدة، مؤسســات بريتــون وودز، باندونــغ 1955، ثورة حقوق الإنســان في الســبعينيات 
والثمانينيــات( وتواصــل هــذه الــدول اليــوم الدعــوة بقــوة إلــى إصــاح  القواعــد التــي تقــول إنهــا تعمــل لصالــح القــوى الغربيــة، مثــل 

قانون البحار أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ــر كثافــةً مــن  ــاً. فقــد انتقــل مــن نظــام تعاقــدي قائــم علــى القواعــد إلــى شــبكة أكث إجمــالًًا، حقــق القانــون الدولــي تقدمــاً هائ
المبــادئ والإجــراءات. بــل أن قواعــده أصبحــت الآن أعمــق وأشــمل ممــا كانــت عليــه قبــل قــرن مــن الزمــان فــي جميــع المجــالات 
- اســتخدام القــوة، وحقــوق الإنســان، والاقتصــاد، والبيئــة. وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور  منظمــات كبيــرة مثــل الأمــم المتحــدة، وهــي 
مؤسســات كانــت ضروريــة مــن الناحيــة الموضوعيــة للحفــاظ علــى الســام والعمــل كحــارس لــه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن النظــام القضائــي الدولــي الــذي يدعــم البنيــة القائمــة يــؤدي الآن دوراً هامــاً ومباشــراً فــي بنــاء نظــام عالمــي 

للحكم. 

ــى  ــا إل ــة منه ــرب القانوني ــى الح ــرب إل ــان أق ــض الأحي ــي بع ــت ف ــو كان ــى ل ــة، حت ــألة قانوني ــا مس ــى أنه ــات الآن عل ــى النزاع ــر إل يُنظ
القانــون. فــي أوكرانيــا، تتدخــل هيئــات دوليــة مثــل محكمــة العــدل الدوليــة ومجلــس حقــوق الإنســان ومنظمــة الأمــن والتعــاون 
فــي أوروبــا ومجلــس أوروبــا والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي هــذه المســاعي. وبالمثــل، أحــال عــدد قياســي مــن الــدول 

حالتَي أوكرانيا وغزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ينبــع هــذا الموقــف النشــط مــن عجــز مجلــس الأمــن الحالــي عــن الاســتجابة المجديــة لمعظــم الأزمــات بســبب المواقــف 
ــه  ــم تن ــا )ل ــات وتأثيره ــذه التدخ ــون ه ــة مضم ــن مناقش ــن الممك ــو كان م ــى ل ــن. حت ــه الدائمي ــة لأعضائ ــح المتعارض والمصال
محكمــة العــدل الدوليــة حربــاً قــط(، فــإن الــدور الأكبــر الــذي لعبتــه أقليــة كبيــرة مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة فــي المســائل الأمنيــة 
أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة هــو مؤشــر واضــح علــى أن مجلــس الأمــن بصفتــه المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة 
ــن  ــا ع ــي تمامً ــان للتخل ــد ح ــت ق ــون الوق ــد يك ــض، ق ــبة للبع ــر. بالنس ــان آخ ــه كي ــل محل ــر أن يح ــرض لخط ــد مع ــا الموح وصوته

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة10. 
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نهاية النظام القديم 

مــا هــو حقيقــة أيضًــا هــو الهجــوم علــى مــا أصبــح يعــرف باســم ”النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد“، وهــو عنصــر أساســي فــي 
السياســة الخارجيــة الغربيــة كان مــن المفتــرض أن يوفــر قــدرًا مــن النظــام العالمــي. ولكــن مــا هــي القواعــد المحــددة التــي يشــير 

إليها هذا النظام؟ ومن الذي لديه الصلاحية لوضعها؟ 

تحــت ســتار التمســك بالمبــادئ العالميــة، تخضــع الــدول والجهــات الفاعلــة الدوليــة الأخــرى لمجموعــة مــن القواعــد الملزمــة وغيــر 
الملزمة غير المتسقة، فضلًا عن المعايير المزدوجة.11 

مــن ناحيــة، تشــارك الــدول الغربيــة فــي جمــع الأدلــة المتعلقــة بالحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا، ولكنهــا مــن ناحيــة أخــرى تتــردد فــي 
اتخــاذ إجــراءات مماثلــة فيمــا يتعلــق بالحــرب بيــن إســرائيل وحمــاس. وبالمثــل، فــإن العديــد مــن الحكومــات الأوروبيــة – وليــس 
جميعهــا – تدعــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي محاكمــة الرئيــس الروســي بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب وقرارهــا إصــدار مذكــرة 
توقيــف بحــق رئيــس الــوزراء الإســرائيلي. ومــع ذلــك، اتخــذ قــادة الولايــات المتحــدة المتعاقبــون مواقــف متعارضــة بشــأن بعــض 

هذه الملاحقات القضائية التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية.

ــاوم  ــه آن أبلب ــر مســتعدين لمــا وصفت ــا علــى القانــون الدولــي لا يزالــون يبــدون غي ــا قائمً ــا دوليً حتــى أولئــك الذيــن يؤيــدون نظامً
مؤخــرًا فــي كتابهــا Autocracy, Inc بأنــه اتحــاد بيــن حكومــات اســتبدادية، ينتشــر عبــر شــراكات تبادليــة إلــى العالــم الديمقراطــي 

ويشكل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. 

مــن الواضــح أن النظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد يجــب أن يخضــع لتعديــات جوهريــة ليعكــس رؤى القــوى الصاعــدة ويضمــن 
ألا تحكــم القــوة الغاشــمة العلاقــات الدوليــة. وبــات مــن الواضــح كذلــك أن النهــج التدريجــي لــن يكــون كافيــاً لإحــداث تغييــر جــذري. 
علــى ســبيل المثــال، مــن المرجــح أن يــؤدي إعــادة تأكيــد التحالــف الأطلســي وحلــف شــمال الأطلســي، علــى الرغــم مــن أهميتهمــا 
ــاطة أو  ــر بس ــي أكث ــدًا وبالتال ــل توح ــدو أق ــي يب ــام العالم ــل النظ ــد يجع ــا ق ــزة، مم ــة متماي ــة فرعي ــور أنظم ــى ظه ــية، إل الأساس

أضعف من الناحية المعيارية. 

نهج مختلف

هناك حاجة إلى نهج أكثر شمولًا لاستعادة الثقة في النظام القانوني الدولي. يبرز عنصران فعلًًا كعوامل رئيسية للتجديد. 

أولًا، بالنظــر إلــى أن نظــام القانــون الدولــي شــديد الصبغــة المؤسســية ومــن غيــر المرجــح أن يخضــع لإصــاح جــذري،12 فإنــه يجــب 
أن يشمل سبلًًا لمشاركة الدول التي استُثنيت في البداية من عملية وضع القواعد. 

الثمــن الــذي يجــب دفعــه هــو أن بعــض القــوى الصاعــدة قــد تــروج لرؤيــة متمايــزة للمجتمــع الدولــي قائمــة علــى مبــادئ المســاواة 
ــا للمنتميــن إلــى التيــار التضامنــي الذيــن  فــي الســيادة والاســتقلال وعــدم التدخــل والموافقــة. وهــذا مــن شــأنه أن يشــكل تحديً
يــرون فــي الإنســانية الأســاس الصحيــح لســيادة الدولــة ويدعــون إلــى نمــوذج أخلاقــي تقدمــي للنظــام العالمــي. قــد تــؤدي هــذه 
التعديــات إلــى ظهــور أنظمــة فرعيــة متميــزة ومرنــة — مثــل تجمعــات ”المجتمــع الدولــي الإقليمــي— “ ممــا قــد يولــد توتــرات بيــن 

الفاعلين الدوليين بسبب اختلاف تفسيراتهم للقواعد القانونية التي تتحدى الأطر القائمة.

مــع ذلــك، يبــدو مــن غيــر المرجــح أن تتخلــص القــوى الصاعــدة والمتوســطة مــن المصــادر والمبــادئ التــي شــكلت الســاحة الدوليــة 
لأكثــر مــن مائــة عــام. إن اســتخدام القــوى الصاعــدة والمتوســطة للقانــون والانخــراط فــي أنظمــة وقواعــد ومؤسســات قانونيــة 
عالميــة مشــتركة هــو دليــل واضــح علــى اســتعدادها لتعزيــز ”مكانتهــا كأعضــاء شــرعيين ومســؤولين فــي المجتمــع الدولــي“.13 

هذا النهج الشامل ضروري للتخفيف من حدة النزاعات المحتملة الناشئة عن الكتل المتنافسة.

ثانيــاً، النظــام الدولــي قائــم حاليــاً علــى قواعــد دوليــة لا تعتبرهــا جميــع الــدول ضمــن قواعــد القانــون الدولــي. لا ينبغــي النظــر إلــى 
ــراً  ــل ينبغــي النظــر إليهــا أيضــاً باعتبارهــا تعبي ــة، ب ــة الفني ــادئ التوجيهي ــى أنهــا مجــرد مجموعــة مــن القواعــد والمب ــن عل القواني
ــة  ــر القانوني ــرى. المعايي ــة الأخ ــوك الدولي ــدة والصك ــم المتح ــاق الأم ــا ميث ــي يكفله ــية الت ــم الأساس ــادئ والقي ــن المب ــمياً ع رس
ــال  ــود أو امتث ــف دون جم ــى المواق ــا عل ــن تطبيقه ــدول. ويمك ــداف ال ــن أه ــد ع ــر الوحي ــي التعبي ــاً، ولا ه ــمة تلقائي ــت حاس ليس

أعمى للسوابق. 

ــي  ــراً ه ــائدة مؤخ ــة الس ــات القانوني ــي الدراس ــاق( ف ــي )أو الأخ ــون الطبيع ــول القان ــاش ح ــودة النق ــام أن ع ــر للاهتم ــن المثي م
علامــة أخــرى علــى حــدوث تغييــر جــذري فــي الطريقــة التــي يتــم بهــا وضــع المبــادئ الأساســية فــي طليعــة التقــدم فــي القانــون 

الدولي.14 

إذا كان القانــون الطبيعــي قــد اختفــى فــي القــرن التاســع عشــر، فذلــك يرجــع أساسًــا إلــى أنــه كان يقــف حائــاً فــي طريــق الوضــع 
ــر الحضــارة« ومــن خــال  ــز الــذي كانــت القــوى الاســتعمارية تســعى إلــى الحصــول عليــه مــن خــال مفاهيــم مثــل »معايي المتمي
إرســاء القانــون الوضعــي، وهــو قانــون يمكنهــا ســنّه والتحكــم فيــه. إن عــودة ظهــور القانــون الطبيعــي ستســهم بشــدة فــي 

تعزيز النظام القانوني الدولي دون الحاجة إلى موافقة الدول.
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ــول  ــات ح ــن المقترح ــدد م ــرح ع ــي ط ــي تقتض ــي الدول ــام القانون ــي النظ ــر ف ــدوث تغيي ــي ح ــة ف ــة أو الرغب ــى إمكاني ــارة إل إن الإش
ــا يمكــن لجميــع الأطــراف  الشــكل الــذي يمكــن أن يتخــذه هــذا التغييــر. مــا هــي المبــادئ الأساســية التــي يمكــن أن تشــكل قانونً

الالتزام به؟ 

لا يــزال النظــام القائــم علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة، بســبب عالميتــه ولأنــه يمثــل نظامــاً يتيــح لمختلــف الأطــراف الفاعلــة التعبيــر 
عن آرائها كمشاركين متساوين، هو الإطار الذي يمكن أن يوفر الهيكل التنظيمي والتوجيهات. 

ــادئ الأساســية.  ــة الأخــرى ذات التوجهــات المماثلــة هــي المصــدر الرئيــس للقيــم والمب ــر الدولي ــاق الأمــم المتحــدة والمعايي ميث
ــوق  ــن حق ــاً ع ــة،15 فض ــامة الإقليمي ــة، والس ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف ــدم التدخ ــيادة، وع ــرام الس ــادئ احت ــذه المب ــمل ه وتش
ــم  ــي الأم ــاء ف ــدول الأعض ــول ال ــادئ بقب ــذه المب ــى ه ــوح. وتحظ ــي مفت ــادي دول ــام اقتص ــية، ونظ ــات الأساس ــان، والحري الإنس
ــا  المتحــدة علــى وجــه التحديــد لأنهــا تجســد القيــم الراســخة لــدى معظــم البشــر، ممــا يجعلهــا ضــرورة أخلاقيــة وأساسًــا قانونيً

»قويًا« للعلاقات الدولية.16 

مــن المبــادئ الأساســية الأخــرى المســتمدة مــن القانــون الطبيعــي القواعــد الآمــرة، ومــن الأمثلــة التــي كثيــرا مــا تستشــهد بهــا 
الحــق فــي تقريــر المصيــر وحظــر غــزو الأراضــي والإبــادة الجماعيــة أو القرصنــة، والمبــادئ العامــة للمســاواة وحســن النيــة 
والإجــراءات القانونيــة الواجبــة والضــرورة والتناســب. لمــا كان القانــون الطبيعــي لا يعتمــد علــى الممارســة، فــإن الامتثــال لــه لا 

يحدد صلاحيته ولا ينبغي أن يحددها.

كمــا أوضــح الســير جيرالــد فيتزموريــس، مقــرر لجنــة القانــون الدولــي التابعــة للأمــم المتحــدة بشــأن قانــون المعاهــدات، بشــأن 
مبــدأ pacta sunt servanda )الاتفاقــات القانونيــة ملزمــة(: Pacta sunt servanda]”[ هــو مبــدأ مــن مبــادئ القانــون الطبيعــي فــي 
ــون  ــات القان ــن فرضي ــة م ــة فرضي ــون بمثاب ــن أن يك ــي، يمك ــون الطبيع ــادئ القان ــن مب ــدأ م ــه مب ــرة؛ وبصفت ــون الآم ــة القان طبيع

الدولي، مما يمنح هذا الأخير صلاحية موضوعية – أي صلاحية لا تعتمد على موافقة الكيانات الخاضعة له.17“

ربمــا يبــدو الاعتمــاد علــى المبــادئ التأسيســية للأمــم المتحــدة غيــر متســق مــع تنــوع الأحــداث الجاريــة ووتيــرة تغيرهــا وطبيعتهــا. 
فكيف يمكن إذن التوفيق بين هذه العناصر المتعارضة وترجمتها إلى التزامات عملية؟ 

نظــراً لتضــارب آثــار هــذه العناصــر، فإنهــا لا يمكــن أن تقــدم حلــولًا تلقائيــة لمشــاكل محــددة، ولكنهــا يمكــن أن تكــون معاييــر يتــم 
تقييمهــا وموازنتهــا بعنايــة للوصــول إلــى حلــول عقلانيــة. علــى الرغــم مــن التوتــر المتأصــل بيــن المبــادئ والاحتياجــات الآنيــة، إلا 

أنه يمكن تحقيق التناغم والتناسق بينها. 

لمــاذا الوضــع هكــذا؟ لأن المبــادئ مرنــة. إنهــا ليســت مثــل حــراس آلييــن يقفــون فــي مواجهــة بعضهــم البعــض عبــر الحــدود. ولا 
تنــص علــى أنمــاط إجرائيــة محــددة أو آليــات تفصيليــة للعمــل. وهــي لا تتطلــب كذلــك إدامتهــا، علــى عكــس القواعــد والمعاييــر 
ــدم  ــاوض وتق ــاً للتف ــح آفاق ــا تفت ــراً، فإنه ــل“.18 وأخي ــرة الأج ــف قصي ــول التكالي ــد وقب ــل الأم ــرًا طوي ــا ”تفكي ــب دعمه ــي يتطل الت

إضافات بناءة في المساعي الدولية الرامية إلى حل النزاعات. 

ــم  ــة الأم ــي منظوم ــى ف ــة. حت ــر متعارض ــيد عناص ــى تجس ــادرة عل ــي ق ــل، فه ــى التعدي ــدرة عل ــح الق ــادئ تتي ــذه المب ــت ه ــا كان لم
المتحــدة التــي تزخــر بالامتيــازات والهيــاكل الهرميــة، ولا ســيما داخــل مجلــس الأمــن، فــإن الفــوارق فــي الســلطة يتــم تخفيفهــا 
إلــى حــد مــا مــن أجــل تعزيــز بيئــة أكثــر قابليــة للتنبــؤ، ممــا يمكّــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة مــن المشــاركة فــي صنــع القــرار وإبــداء 
ــمل  ــار يش ــي إط ــه ف ــر إلي ــب19 أن يُنظ ــدول يج ــن ال ــاواة بي ــي للمس ــدأ الأساس ــإن المب ــي، ف ــة. وبالتال ــة العام ــي الجمعي ــا ف آرائه
ــدم  ــدأ ع ــوء مب ــي ض ــان ف ــوق الإنس ــرام حق ــى احت ــر إل ــي النظ ــوال، ينبغ ــس المن ــى نف ــرى. وعل ــوى الكب ــة للق ــؤوليات الخاص المس

التدخل.

هــذا بالضبــط مــا عبــر عنــه الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة داغ همرشــولد قبــل أكثــر مــن ســتين عامــاً فــي خطابــه الــذي 
ألقــاه فــي جامعــة أكســفورد عــام 1961. حيــث قــال: ”إن مبــادئ وأهــداف الميثــاق، رغــم طابعهــا العــام والشــامل بالضــرورة، لا 

تزال محددة بما يكفي لتكون لها أهمية عملية في حالات ملموسة“. 

حتــى لــو كان بإمــكان المبــادئ التمتــع بحيــاة خاصــة لهــا، فهــي دائمــة لأنــه لا يمكــن إلغاؤهــا. وهــي لا تخضــع لمــا يطلــق عليــه 
علمــاء العلاقــات الدوليــة ”اندثــار العُــرف“.20 محــاولات إضعــاف، علــى ســبيل المثــال، حظــر اســتخدام القــوة لا تؤثــر علــى الالتــزام 

نفسه، بل على الإحساس بواجب قانوني للامتثال.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن مبــادئ الميثــاق تكملهــا مجموعــة مــن الفقــه والســوابق القانونيــة التــي قبلتهــا الــدول عمومــاً، ولا ســيما 
تلك التي تجلت في قرارات هيئات الأمم المتحدة. في هذا القانون، توجد قواعد وسوابق يمكن أن توفر إرشادات مناسبة.  
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غزة 1956 والكونغو

لعبــت هــذه المبــادئ، علــى ســبيل المثــال، دوراً حاســماً فــي إنشــاء أول قــوة طــوارئ تابعــة للأمــم المتحــدة فــي غــزة فــي عــام 
ــر  ــح مــن الممكــن صياغــة معايي ــة قــوة الطــوارئ التابعــة للأمــم المتحــدة، أصب ــدروس المســتفادة مــن تجرب 1956. فــي ضــوء ال
أساســية لتكــون بمثابــة معاييــر وإرشــادات لعمليــات حفــظ الســام فــي المســتقبل. فــي عــام 1956، شــملت المبــادئ الأساســية 
ــن  ــرى م ــكرية الكب ــوى العس ــتبعاد الق ــة، واس ــية الداخلي ــات السياس ــي النزاع ــل ف ــدم التدخ ــوة ع ــاء الق ــا إنش ــد به ــي استرش الت
المشــاركة، والطابــع الدولــي للقــوة ومركزهــا، واســتقلال الأمــم المتحــدة فــي اختيــار القــوات المســاهمة، ومبــدأ حســن النيــة فــي 

تفسير ولاية القوة وأهدافها.

هــذه هــي بالضبــط نفــس المبــادئ التــي ســاعدت فــي وضــع سياســات محــددة يجــب اتباعهــا وفــي كبــح التدابيــر غيــر المدروســة 
عندما اضطرت الأمم المتحدة، بعد بضع سنوات، إلى التعامل مع طلب المساعدة العسكرية في الكونغو.  

مــن الواضــح أن الوضــع الحالــي فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، حيــث توجــد قــوات حفــظ الســام التابعــة للأمــم المتحــدة 
منــذ مــا يقــرب مــن 26 عامًــا )بالإضافــة إلــى 4 أعــوام بيــن 1960 و1964(، يثيــر تســاؤلات حــول تفســير الأمــم المتحــدة لمبــادئ حفــظ 
الســام الأساســية، بمــا فــي ذلــك اســتخدام القــوة مــن قبــل قــوات حفــظ الســام والحفــاظ علــى الحيــاد والآثــار المحتملــة علــى 

قوات حفظ السلام التي تقدم الدعم خلال العمليات المشتركة مع الأطراف المشاركة في القتال. 

مــع ذلــك، فمــن الصحيــح أيضًــا أن بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
ــائل  ــع الوس ــتخدام ”جمي ــة باس ــا مخول ــث إنه ــدة، حي ــم المتح ــخ الأم ــي تاري ــات ف ــوى الولاي ــن أق ــدة م ــع بواح )MONUSCO( تتمت
المتاحــة لديهــا“. قــد يتعــارض توســيع الإطــار المعيــاري لعمليــات حفــظ الســام مــع مبــدأ عــدم التدخــل ويضــر بمفهــوم حفــظ 

السلام ذاته، وبالمبادئ الراسخة التي دعمت رؤيته الأصلية.

الفجوة بين الأجيال

كمــا نــرى، فــإن اعتبــارات المبــادئ والقانــون لا تكفــي فــي بعــض الأحيــان لحــل جميــع المســائل، لا ســيما فــي عصــر تتســم فيــه 
ــي  ــن لممارس ــف يمك ــا، كي ــي 70 عامً ــا حوال ــل بينهم ــذان يفص ــان، الل ــان التالي ــح الاقتباس ــب. يوض ــية بالتقل ــاع الجيوسياس الأوض

الشؤون الدولية المختلفين أن ينظروا إلى المبادئ.

ــة أو ·	 ــات أي دول ــن سياس ــمى م ــا أس ــي تحميه ــداف الت ــدها، والأه ــي تجس ــة الت ــن المنظم ــر م ــم بكثي ــاق أعظ ــادئ الميث ”إن مب
شــعب بمفــرده.) “بيــان الأميــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة داغ همرشــيلد خــال أزمــة الســويس، 31 أكتوبــر 1956 - الوثائــق 

الرسمية لمجلس الأمن، الجلسة 751(.

ــا مــا يحاولــون تحويــل هــذه القضايــا الكبيــرة إلــى قضايــا مبــادئ. عــادةً مــا تستشــهد بمبــدأ مــا 	· “مــا يحــدث هــو أن النــاس غالبً
عندمــا تريــد إقنــاع شــخص مــا أو الضغــط عليــه لفعــل شــيء مــا.” )س. جايشــانكار، وزيــر خارجيــة الهنــد، صحيفــة فاينانشــال 

تايمز، 16 مارس 2025.( 

فــي عالــم الدبلوماســية المتعــدد الأبعــاد، لا ينطبــق دائمًــا تعريــف إقليــدس للخــط المســتقيم باعتبــاره أقصــر مســافة بيــن 
نقطتيــن. قــد تتقاطــع هــذه الخطــوط، كمــا تحددهــا مقاصــد ومبــادئ الميثــاق، فــي بعــض الأحيــان مــع خطــوط أخــرى وتواجــه 
مشــاكل مرتبطــة بالتقديــر السياســي، لا ســيما بالنســبة للمســؤولين عــن ”إنقــاذ بلــد“ أو لأولئــك الذيــن يســعون إلــى ”شــكل أكثــر 

مرونة من العلاقات“ على الساحة الدولية.  

بالنســبة لهــؤلاء الفاعليــن، قــد تظــل منتديــات النقــاش أداة الدبلوماســية الأولــى. علــى ســبيل المثــال، ”المجموعــة الرباعيــة— “ 
ــي“ وتحــرص  ــزام تعاقــدي قانون ــأي ”الت ــادٍ‘ لا يرتبــط ب ــان وأســتراليا — هــي ’ن ــات المتحــدة والياب ــى جانــب الولاي ــد إل ــي تضــم الهن الت

الدول الأعضاء على الحفاظ عليه لأنه يوفر الراحة والمرونة والقيم المشتركة دون التزامات تعاقدية قانونية. 

لكــن مــع تزايــد مســاحة التعــاون العالمــي يومــاً بعــد يــوم بشــأن القضايــا الحيويــة لوجــود البشــرية، تتزايــد أيضــاً المبــادئ فــي جميــع 
ــي  ــؤول ف ــلوك المس ــك الس ــي ذل ــا ف ــل، بم ــدى الطوي ــى الم ــن عل ــام والأم ــي، والس ــوع البيولوج ــاخ والتن ــر المن ــالات: تغي المج

الفضاء الخارجي، والمجال السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والالتزام بحقوق الإنسان.  

”ميثــاق المســتقبل“، وهــو خارطــة الطريــق العالميــة الجديــدة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي ســبتمبر 2024، 
ــداف  ــادئ والأه ــرام المب ــى احت ــوح إل ــو بوض ــو يدع ــدة. وه ــادئ بش ــتخدم المب ــي تس ــة الت ــات العام ــى الإعلان ــة عل ــد الأمثل ــو أح ه
التقليديــة للميثــاق: الاســتقلال السياســي، وتقريــر المصيــر، والإنســانية، والحيــاد، والإنصــاف فــي مجــال الوصــول إلــى المســاعدات 

الإنسانية وتقديمها. 
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يرســخ الميثــاق مبــادئ جديــدة مرتبطــة بالبيئــة والتنميــة، مثــل مبــدأ المســؤوليات المشــتركة ولكــن المتباينــة، أو مبــادئ الإنصــاف 
ــاً  ــم خصيص ــر مصم ــض الآخ ــكار. والبع ــا والابت ــوم والتكنولوجي ــي للعل ــؤول والأخلاق ــتخدام المس ــق بالاس ــا يتعل ــن فيم والتضام
الرقميــة والناشــئة )مبــادئ المشــاركة الشــاملة،  التكنولوجيــات  للتكيــف مــع  أو  المعقــدة  العالميــة  للاســتجابة للصدمــات 

والاستدامة البيئية، والتوزيع العادل للفوائد، وإمكانية الوصول والتشغيل البيني...(. 

علــى الرغــم مــن أن ذلــك يتــم علــى نحــو أكثــر تحفظًــا، إلا أن هنــاك مبــادئ مهمــة يتــم الاتفــاق عليهــا فــي ترتيبــات أصغــر بيــن الــدول 
ذات الــرؤى المتماثلــة. اتفاقيــات أرتميــس لعــام 2020، التــي وقعتهــا وكالــة ناســا وســبع وكالات فضــاء أخــرى، هــي مثــال جيــد علــى 

نوع من التعاون من اختصاص معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 حتى الوقت الحاضر. 

صيغــت هــذه المعاهــدة، التــي تضــم 115 دولــة، فــي عصــر هيمنــت عليــه الجهــات الفاعلــة الحكوميــة، وتكــرس فكــرة أن الفضــاء 
الخارجــي هــو ”ملكيــة للبشــرية جمعــاء“، وتحظــر الاســتيلاء الوطنــي علــى الفضــاء، وتضمــن حريــة الاستكشــاف للجميــع. والمبــدأ 

الذي تقوم عليه هو أن الأنشطة الفضائية ينبغي أن تعود بالنفع على الجميع، وليس على عدد قليل من الدول. 

تتألف اتفاقات عام 2020 من ثلاث مجموعات من المبادئ:

المعاييــر التــي تعكــس المعاييــر الدوليــة القائمــة )أغــراض الســلم حصــرا، ومصلحــة البشــرية، والشــفافة وتبــادل المعلومــات 	-
العلمية، والمساعدة/الإنقاذ في الفضاء الخارجي، والتسجيل ومنع الحطام الفضائي وتخفيف آثاره(؛

القواعــد التــي يُزعــم أنهــا تهــدف إلــى تحســين القواعــد القائمــة وتفعيلهــا )قابليــة التشــغيل البينــي، واســتخدام مــوارد الفضــاء، 	-
ومناطق السلامة، وتجنب التضارب في الأنشطة الفضائية(؛

مبادئ جديدة: الحفاظ على تراث الفضاء الخارجي.	-

قــد تبــدو المبــادئ التــي نوقشــت فــي اتفاقيــات أرتميــس وكأنهــا تزعــزع أركان القانــون الدولــي المتعلــق بالفضــاء الخارجــي. وقــد 
تبدو كبيان سياسي ينأى عن التعددية ويؤدي إلى تفتيت قانون الفضاء الدولي. 

ــا. بــدلًا مــن محاولــة التفــاوض علــى معاهــدة تخلــف معاهــدة الفضــاء الخارجــي، كان هنــاك رأي بأنــه مــن  لكنــه كان اختيــارًا واعيً
الأفضــل البــدء بمبــادئ عامــة وغيــر ملزمــة قانونــاً يمكــن أن تشــكل أساســاً للمناقشــات بشــأن وضــع ممارســات وقواعــد دوليــة 

تنطبق على الموارد الفضائية واستخدامها، وأن تكون حافزاً لمزيد من التطوير القانوني في هذا المجال. 

ــح المشــتركة كأســاس  ــد المصال ــادئ المتفــق عليهــا هــو تحدي ــزام المســتدام بهــذه المب أحــد العناصــر الأساســية لتحقيــق الالت
للعمــل المشــترك والمعاييــر المتفــق عليهــا. إن النهــج العملــي الــذي يتــم فيــه معالجة كل مشــكلة مــن خلال مجموعــة مخصصة 
مــن الشــركاء الذيــن يشــكلون تحالفــات مخصصــة لهــذا الغــرض هــو النهــج الأكثــر فائــدة. مــن المؤكــد أن اســتراتيجية ”الهندســة 
المتغيــرة“ فــي المجــال الدبلوماســي، التــي دعــا إليهــا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الســابق أنتونــي بلينكــن فــي عــام 21،2023 ستســاعد 

في توحيد الدول التي تربطها مصالح مشتركة دون الحاجة بالضرورة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا أساسية أخرى.  

الخاتمة والتوصيات
قــد تكــون الحلــول الجزئيــة بيــن الــدول المتقاربــة فــي التفكيــر محــدودة، خاصــة إذا رفضــت دول مهمــة الانضمــام إليهــا. لكــن هــذا 
لا يختلــف عــن مقاومــة بعــض القواعــد المتفــق عليهــا عالميــاً بشــأن حقــوق الإنســان أو حظــر اســتخدام القــوة فــي غيــاب إنفــاذ 

فعال في القانون الدولي.

إجمــالًًا، مــن الأســهل العمــل وفقــاً للمبــادئ والمعاييــر الأساســية مــن التوصــل إلــى تفاهــم بشــأن القواعــد التنفيذيــة للقانــون 
الدولي والتغلب على الصعوبات التي تنطوي عليها. 

إذا طُبقــت بطريقــة دقيقــة، يمكــن للمبــادئ العامــة ذات الطابــع القانونــي أن تؤثــر - بمعنــى عضــوي، وليــس كبنيــة لنمــاذج مثاليــة 
- على تطوير معايير السلوك الدولية وتنفيذها الفعال بما يتجاوز نهج أصحاب التفكير المماثل. 

ــري  ــة يج ــد قانوني ــم قواع ــن دع ــدلًا م ــالًًا، ب ــل انفع ــةً وأق ــل آلي ــة ‘أق ــي بطريق ــون الدول ــق القان ــم ’ تطبي ــو دع ــدف ه إذا كان اله
ــع  ــر  لجمي ــادئ يوف ــى المب ــم عل ــي القائ ــام الدول ــإن النظ ــا، ف ــى وجوده ــرعيتها أو حت ــا أو ش ــي فائدته ــرارًا ف ــرارًا وتك ــكيك م التش

الدول أفضل طريق للمضي قدماً.

ــر المنظــورة مــن خــال إضافــة تفســيرات  ــر المتوقعــة وغي يتيــح ذلــك لصانعــي السياســات التعامــل بفعاليــة مــع المشــاكل غي
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مفيــدة للأوضــاع المشــحونة سياســياً. ولكــي ينجــح هــذا النهــج، يتعيــن علــى صانعــي السياســات أن يلتزمــوا قــدر الإمــكان بتفســير 
المبادئ والأهداف الأساسية لميثاق الأمم المتحدة في ضوء القانون الدولي والقرارات التي اتخذت بالفعل.  

فــي هــذا الصــدد، قــد يكــون مــن المفيــد التمــاس مشــورة الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، التــي ســتعتبر، فــي حــال الحصــول عليهــا، 
ل المنظمة.  رأيًا يُمثِّ

ــالات  ــي ح ــدة ف ــم المتح ــوة الأم ــة بق ــان المعني ــل اللج ــام، مث ــن الع ــة للأمي ــارية التابع ــان الاستش ــن للج ــة، يمك ــت الحاج إذا دع
الطــوارئ والكونغــو، والمؤلفــة مــن ممثليــن عــن الحكومــات الأكثــر اهتمامــا بالمســألة قيــد النظــر، أن تقــدم أيضــا التوجيــه الــازم 

للتعامل مع الحالات الصعبة أو الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي في إطار اختصاصاتها.     
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